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  :الملخص

الأنظمةالتغیرات لمتطلبات السوق بوضع قواعد تسایرستجابةالاالتقلیدیة في دارةالإلقد أدى فشل 

فالقطاع . خبراء متخصصین في هذا المجالإلىمهمة تنظیمه إسنادإلىوالمرونة التي یتطلبها القطاع المصرفي، 

بیرة في التغییر، ولابد ان یواكب المستجدات الدولیة تحت طائلة إدراج المصرفي قطاع دینامیكي یعرف سرعة ك

البنوك في القائمة السوداء للدول التي لا یجور التعامل معها، ما یستدعي انشاء هیئة تتابع هذه التغیرات ومستعدة 

إلىمصرفي في هذا السیاق اوكل المشرع مهمة تنظیم النشاط ال. لإحداث التعدیلات اللازمة على النصوص

یفترض ، تنُشر في الجریدة الرسمیة ویُحتج بها تجاه الغیر بمجرد صدوره،أنظمةمجلس النقد والقرض عن طریق 

  .في السیاسة الحكومیة ان تخضع للضوابط التي یضعها ولیس العكس

ائر، بنك الجز أنظمةمستقلة، إداریةمجلس النقد والقرض، الضبط المصرفي، سلطات : الكلمات المفتاحیة

  .القاعدة القانونیة

Abstract:

The failure of traditional management to respond to market requirements by 
establishing the rules of economic change and flexibility required by the banking sector has 
led to the task of organizing it to experts in this field. The banking sector is a dynamic sector 
that knows a great speed of change,  and must keep pace with international developments 
under the penalty of including  banks in the blacklist of countries that do not have to deal with 
them,  which calls for the establishment of a follow-up to the changes and ready to make the 
necessary adjustments to the texts. In this context, the legislator entrusted the task of 
regulating banking activity to the Monetary and Loan Board through regulations, published in 
the Official Gazette and invoked by third parties as soon as they are issued, the government 
policy is supposed to be subject to the controls it sets, not the other way around .

KEY WORDS: Monetary and Loan Board, Bank Control, Independent Administrative 
Authorities, Bank of Algeria Regulations, Legal Rule.
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:مقدمة

لمتطلبات السوق بوضع قواعد تناسب المستجدات الاستجابةالتقلیدیة في الإدارةلقد أدى فشل 

خبراء متخصصین في هذا إلىاسناد مهمة تنظیمه إلىوالمرونة التي یتطلبها القطاع المصرفي، الأنظمة

ان یواكب المستجدات فالقطاع المصرفي قطاع دینامیكي یعرف سرعة كبیرة في التغییر، ولابد. المجال

الدولیة تحت طائلة إدراج البنوك في القائمة السوداء للدول التي لا یجور التعامل معها، ما یستدعي انشاء 

  . هیئة تتابع هده التغیرات ومستعدة لإحداث التعدیلات اللازمة على النصوص لمواكبة التطورات

عامة الاقتصاديسحابها  من الحقل انإلىفي هذا السیاق بعدة إصلاحات أدت قامت الجزائر 

كقطاع البورصة، التجارة - المالي خاصة لصالح السوق، بتحریر عدة قطاعات اقتصادیة على اختلافها و 

وأهمها تحریر القطاع المصرفي   - ، الغاز والكهرباء، وقطاع التامین والمحروقات الاتصالاتالخارجیة، 

مركزي سلطة تسییر شؤون النقد والقرض والصرف بعد ما من خلال تحریر سوق القرض ،و منح البنك ال

من الانتقالالذي كرس سیاسة 10-90كانت الحكومة تستحوذ على هذا المجال، وذلك بموجب القانون 

فأوكل . في ظل القوانین اللاحقة لهاقتصاد السوق، وقد ظل محتفظا بهذا الدورإلىالمخطط الاقتصاد

القرض بصفته سلطة نقدیة یمارس صلاحیاته و مجلس النقد إلىمصرفي المشرع مهمة تنظیم النشاط ال

الأنظمةقارنا حجم إذا، یكاد یفرغ قانون النقد والقرض من محتواه بدونها وهذا "الأنظمة" عن طریق 

  . بحجم النصوص التي صدرت لتطبیقها

ولیس القانون، نظمةالأأصبحت كل المسائل الهامة والفرعیة المتعلقة بمجال النقد والقرض تنظمها 

تنُشر في الجریدة الرسمیة ویُحتج بها تجاه الغیر بمجرد صدورها، ویفترض في السیاسة الحكومیة ان 

ولیس العكس، تبعا لذلك تظهر ضرورة التساؤل حول مدى تأثر مجلس تخضع للضوابط التي یضعها

.الأنظمةلسلطة التنفیذیة في اعداد بتوجهات االاستقلالیةالنقد والقرض بصفته سلطة نقدیة یفترض فیها 

  :للإلمام بالموضوع تم تقسیم هذا البحث على النحو التالي

  .قرارات إداریة....أنظمة مجلس النقد والقرض : الأولالمحور 

  . مكانة مجلس النقد والقرض بین الهیئات الإداریة للدولة : لمحور الثانيا

  ي حدود؟أ...یعیة والتنفیذیة بین الأنظمة، النصوص التشر : لمحور الثالثا

  قرارات إداریة …الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض:الأولالمحور 

المتضمنة قواعد عامة ومجردة تصدر عن السلطة الإداریةمجموعة القرارات " تنظیم " تعني كلمة 

  :قسمینإلى، وینقسم مجال التنظیم في النظام الدستوري الجزائري 1التنفیذیة 

مجال التنظیمي المستقل، وهي من اختصاص رئیس الجمهوریة في المواد التي لم یدرجها ال-

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمي، في المسائل غیر "143وفقا للمادة . الدستور في نص القانون

ة ، من مظاهر هذه السلطة إصدار رئیس الجمهوریة القرارات التنظیمیة المعروف".المخصصة للقانون

  .2تنظیم المرافق العامةتهاالامجباللوائح المستقلة ومن أهم 



  أنظمة بنك الجزائر                                                                                 لیلى حدوم

231

143/2وفقا لما تقضي به المادة ولالأیعود للوزیر الأخیرالمجال التنظیمي لتنفیذ القوانین وهذا -

فهو المكلف بتنفیذ القوانین وحسن " ولالأیندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الدي یعود للوزیر " 

یتم ذلك بموجب نصوص تنظیمیة، تشبه في مضمونها النصوص . العمومیة في البلادداراتالإر سی

الذین تنطبق علیهم الشروط فرادالأالتشریعیة من حیث تضمنها قواعد عامة ومجردة تسري على جمیع 

  .الواردة في القاعدة

ن بنك الجزائر فلم نجد لها الصادرة عالأنظمةالصادرة عن السلطة التنفیذیة، أما الأنظمةهذا عن 

  :ىتعریفا في قانون النقد والقرض، الذي اكتف

، نستنتج من خلالها 11-03الأمرمن 62بتحدید مجالها على سبیل الحصر في المادة -

محددة قانونا تتعلق بالمهنة المصرفیة والنشاط تالامجفي الأنظمةاختصاص المجلس بإصدار 

علیها ومتابعتها وتقییمها، إعداد شرافالإو ، تحدید السیاسة النقدیة إصدار النقد: المصرفي تتمثل في

المعاییر وسیر وسائل الدفع وسلامتها، مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي، شروط اعتماد البنوك 

والمؤسسات المالیة وفتحها، حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة، وتحدید أهداف سیاسة سعر الصرف  

  . ضبط الصرفكیفیة و 

منه، وإجراءات الطعن فیها 64و60كما بین قانون النقد والقرض إجراءات اعدادها في المادة -

الطعن أمام مجلس الدولة ما یسمح إلىتخضع الأنظمةمنه، نستنج باستقرائها أن 65في المادة 

   .باعتبارها قرارات إداریة

ریعات المرتبطة بالمجال المصرفي ذلك وهي تصدر لتطبیق نصوص قانون النقد والقرض والتش-

اتخذت كیفیات تطبیق " ما نستنتجه من مختلف النصوص الواردة في هذا القانون التي تتضمن العبارة 

  . كالقانون التجاريخرىالأونصوص القوانین  "مجلس النقد و القرضأنظمةهذه المادة بموجب 

اجهة الغیر مند نشرها، أي أنها واجبة حجة في مو 64كما أنها وفقا لما تقضي به المادة -

تالامجمجلس النقد والقرض قرارات إداریة یصدرها مجلس النقد والقرض في أنظمةلتكون ،التطبیق

تخص المهنة والنشاط المصرفي، تبین كیفیات تطبیق القانون، أي أنها قرارات إداریة تنفیذیة وهي ملزمة 

یعبر عن ممارسة صلاحیات السلطة العامة المعترف بها أصلا فالعمل الذي یقوم به، . وواجبة التطبیق

من الأولحد كبیر النصوص التنفیذیة التي یصدرها الوزیر إلىلذلك هي تشبه .  3للسلطة التنفیذیة 

، وتختلف عنه الناحیة الشكلیة أیضابل ومن قانون سابقإلىستنادالا، من حیث العمومیةحیث صفة 

المجلس  أنظمةصفة العمومیة تعتبر إلىبالنظر . التنظیمتالامجبإعدادها و من حیث الجهة المختصة 

التي تحدد رأسمال البنوك الأنظمة، ف4قواعد مكتوبة عامة ومجردة قابلة للتنفیذ كلما توافرت شروطه

والمؤسسات المالیة مثلا لا تسري على بنك محدد ولا مؤسسة مالیة معینة بل تسري وتطبق على كل 

قانون سابق  حیث تصدر إلىستنادالاك والمؤسسات المالیة، كما تشبه النصوص التنفیذیة من حیث البنو 

المراسیم التنفیذیة لتحدید الشروط والضوابط لتطبیق القوانین الواردة في صیاغة عامة غیر قابلة للتطبیق 
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، 5الاختصاصهذا التي تصدر لتطبیق القانون الذي فوضهاالأنظمةووضعها محل التنفیذ، تماما ك

إلىالعامة للحكومة لتنشر في الجریدة الرسمیة فإنها  تخضع مانةالأإلىالمجلس ترسل أنظمةباعتبار و 

، صدورهرقمه، تاریخالأنظمةنفس الضوابط الشكلیة التي تحكم المراسیم التنفیذیة، مثلها یجب ان تتضمن 

الصادرة عن مجلس النقد والقرض ذات طابع تقني، ةالأنظمتعتبر . 6موضوعه، التأشیرات، وترقیم لمواده

لذلك هي مقیدة بالقطاع الذي تنظمه، حیث یؤطر ویراقب المجلس بموجبها النشاط البنكي ویبین شروط 

ذاتها من خلال إصدار تعلیمات، بل ینعقد له أیضا وضع قواعد السیر الحسن واخلاقیات الأنظمةتطبیق 

، فما مكانة المجلس الذي یختص بإعدادها بین مختلف 7لمؤسسات المالیة المهنة المطبقة على البنوك وا

المعروفة ؟الإداریةالهیئات 

  للدولة الإداریةمكانة مجلس النقد والقرض بین الهیئات :يالمحور الثان

، دون "سلطة نقدیة"   11-03الأمرمن 62لقد اعتبر المشرع مجلس النقد والقرض وفقا للمادة 

منه 19الملغى الذي كیفه في المادة 10- 90بیعته القانونیة، خلافا لقانون القرض والنقد رقم أن یبین ط

سلطة إداریة تصدر تنظیمات نقدیة ومالیة ومصرفیة یتصرف كمجلس ادارة البنك المركزي من "بكونه 

شاط المتعلق بالنقد والقرض الذي نظم الن11-03الأمرف". جهة وكمجلس نقد وقرض من جهة أخرى

لم یحدد الطبیعة القانونیة لمجلس النقد والقرض 10- 90المصرفي ونظم الفاعلین فیه والذي ألغى القانون 

، فما هي مكانة المجلس بین مختلف سلطات الدولة "سلطة نقدیة"واكتفى عند تحدید صلاحیاته بالقول 

    ؟ وهل هو تابع ام مستقل عن السلطة التنفیذیة ؟الإداریة

  س النقد والقرض سلطة إداریة مستقلةمجل:أولا

تختلف عن الطابع " سلطة نقدیة "11-03الأمرمن 62یعتبر مجلس النقد والقرض وفقا للمادة 

. "Pouvoir"بالفرنسیة بینما یقابل الثانیة كلمة " Autorité"ولى یقابلها كلمة الأالسلطوي للسلطة التنفیذیة، ف

ات التي الاختصاصالقرارات تمكنها من مباشرة إذبقدرة الهیئة على اتخ، مفهوم یرتبطAutorité""والسلطة

یفید  تحدید نوع السلطة  "Monétaire"  "نقدیة" ، وكونها   8أنشئت من أجلها بكل فعالیة ومصداقیة 

وجعلها متخصصة في مجال النقد الذي لا یُؤخذ بمعناه الضیق بل الواسع لیشمل كل العملیات المتعلقة 

  9.د والقرض والصرفبالنق

صلاحیات بسلطة إداریة بما انها لیست تشریعیة ولا قضائیة، یتمتع إذان مجلس النقد والقرض إ

، ولیس   10" أنظمة" تسمى   –قرارات  خاصة بالمجال المصرفي تمس مراكز قانونیة عامة   ذااتخ

هو لیس . 12وصیات والملاحظات او إصدار الت  11راءلآامجرد هیئة استشاریة تنصب مهمتها على تقدیم 

الإداریةسلطة إداریة مركزیة، ولا هیئة عمومیة وطنیة ولا منظمة مهنیة لذلك یندرج ضمن فئة الهیئات 

1990المستقلة التي اوجدها المشرع  كتكییف قانوني لإدارات جدیدة بدأت في الظهور في الجزائر منذ 

فقد أدى  التوجه المعتمد نحو  .  13التكییف صراحة على للإعلام الذي استفاد من هذالأامع المجلس 

خلق  إلىوالمالیة الأنظمةالحق في وضع قواعد قانونیة  في القطاعات الاختصاصإعطاء أصحاب 
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المركزیة، دارةالإ(–التقلیدیة الإداریةتختلف عن الهیئات -14المستقلة الإداریةالعدید من السلطات 

تتولى مهمة ضبط القطاع الذي یوجد تحت وصایتها، هیئات ) العمومیةالمحلیة والمؤسساتدارةالإ

أنشئها المشرع لتحل محله او تشاركه في مجال حمایة وضبط السوق وهي وجه جدید لدور الدولة في 

والمالي، منها  سلطات اداریة مستقلة تمارس اختصاصها التنظیمي بموجب الاقتصاديتسییر المجال 

كما أن ،16السلطات المستقلة التي زودها المشرع بسلطة ابداء أراء استشاریة ، وهناك من15مقررات 

المادة (الرغم من الطابع التطبیقي لها السلطة التي تتمتع بها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها على

ورصي انها تقتصر على بعض المواد فقط ولا تستأثر بتنظیم القطاع البإلا)10-93من المرسوم 31

فالسلطة التي تتمتع بها هذه الهیئات أضیق وأقل اتساعا من السلطة ككل بل تشاركها الحكومة في ذلك،

الممنوحة لمجلس النقد والقرض فقد منحه المشرع سلطة تنظیم القطاع المصرفي ككل الذي كان قبل 

جانب السلطة ىإلمن اختصاص السلطة التنفیذیة، ما یجعله سلطة إداریة تنظیمیة متخصصة 1990

  . المستقلة الإداریةالتنظیمیة العامة وهو یندرج ضمن الهیئات 

  تبعیة مجلس النقد والقرض للسلطة التنفیذیة : ثانیا

إذاالمستقلة على نحو ما بیناه سابقا، و الإداریةالقرض یندرج ضمن السلطات و كان مجلس النقدإذا

لرقابة مجلس الدولة، إلىالصادرة عنه الأنظمةخضوع إلىله لا یثیر اشكال بالنظرالإداريكان الطابع 

على العكس لم یعد یبقى منها سوى التسمیة، یكفي للاستدلال على ذلك، تحدید مدى " استقلالیته"فان 

الوظیفیة الاستقلالیةتدخل السلطة التنفیذیة في التشكیلة البشریة للمجلس، التي یؤدي انتفائها للقول بانتفاء 

  . الرقابة القضائیة التي تمارسها إلىضافةالإبله، 

  العضویة لمجلس النقد والقرض الاستقلالیةغیاب - 1

الوظیفیة، الاستقلالیةفي تحقیق همیةالأهیئة او جهاز  بالغة   لأيالعضویة الاستقلالیةتعتبر 

الاستقلالیةمقصود  بفالسلطة التي تتحكم في التركیبة البشریة له تؤثر حتما على قراراته، على ان ال

إزاء السلطات العمومیة بوجه عام والسلطة التنفیذیة عضاءالأالعضویة  تلك التي تحقق وتضمن حیاد 

ین، ولیس تلك  تمنح الاقتصادیبوجه خاص أي التي تضمن حیادها  خدمة لمصلحة المواطن والمتعاملین 

تقلالیة المجلس استقلالیته عن الدولة ، فلا نقصد باس17للهیئة مركز خصوصي خارج السلطة التنفیذیة 

  .18هیئة من هیئات بنك الجزائر الذي تمتلك الدولة رأسماله كلیة لأنه

انها تسمح بتقلیل إلىهیئة من مؤشرات استقلالیتها، بالنظر لأيتعتبر التركیبة الجماعیة 

ءات ممارسة أعضائها الضغوطات على هذه الهیئة في ممارستها لمهامها ومع ذلك لیس حاسما بقدر إجرا

التركیبة الجماعیة لمجلس النقد والقرض في نقطة العضویة فيالاستقلالیةلمهامهم، لذلك نبحث عن 

رئیس الجمهوریة بتعیین أعضاء المجلس مؤشر التبعیة في نقطة ثانیة، وانتفاء  نظام استئثارأولى، 

  .العهدة لأعضاء مجلس النقد والقرض في نقطة ثالثة
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  ة الجماعیة لمجلس النقد والقرض  التركیب-أ

1820والمادة 19المعل و المتمم 11- 03الأمرمن 58یتكون مجلس النقد والقرض وفقا للمادة 

أعضاء یتم اختیارهم بحكم كفاءتهم في المجالین 5منه، من محافظ البنك وثلاث نواب محافظ البنك و

ویترأسه 21یعین جمیعهم بمرسوم رئاسي . لمجالینلمالي من ذوي الخبرة والكفاءة في هذین اواالاقتصادي

المستقلة، التي الإداریةفهو ذو تركیبة جماعیة تماما كما تقتضیه تركیبة السلطات .22محافظ بنك الجزائر

القضائیة   جهزةالأقضاة من اعلى (یفترض فیها أیضا ان تضم اطراف تنتمي لعدة عدة قطاعات مختلفة، 

الدولة مثلا، موظفین  ذوي خبرات معترف بها في المجال البنكي، أساتذة من مجلس المحاسبة او مجلس

لتساهم في وضع قواعد قانونیة متوازنة اخذة بعین )  جامعیین متخصصین في المجال البنكي والمالي

  .والتأثیرات السیاسیةتجاهاتالابعیدة عن كل العوامل المؤثرة على القطاع المصرفيعتبارالا

موظفین اشترط فیهم 5نصوص قانون النقد والقرض نلاحظ ان المجلس یتكون من لكن باستقراء 

والمالي والنقدي دون تحدید الجهة التي الاقتصاديقانون النقد والقرض صراحة كفاءة في المجالین 

یُختارون منها فلیس هناك ما یمنع ان ینحدروا من هیاكل الدولة،  كما انه لم  یحدد للمحافظ و نوابه 

وهو یتكون في .الذي یمنح لرئیس الجمهوریة  سلطة واسعة في هذا المجالالأمر، مانتماءاتهتلاامج

وهي تشكیلة . جانب موظفین سامیین من وزارة المالیةإلىالواقع من موظفین سامین من بنك الجزائر 

 le conseil général de la banque de )المجلس العام لبنك فرنسا عن تشكیلة حد كبیرإلىتختلف 

France )    والخبرة المهنیة كفاءتهمالذي یتكون من المحافظ، نائبي المحافظ، ستة اعضاء یختارون بحكم

،23عضو یمثل موظفي بنك فرنسا ونائب رئیس الهیئة المكلفة بالمراقبةالاقتصاديفي المجالین المالي و 

على خلاف مجلس الأخیرم استقلالیة هذا أیضا من حیث اجراءات التعیین التي تدعوهما مختلفین جذریا

  . القرض و النقد 

  رئیس الجمهوریة بتعیین أعضاء المجلس مؤشر التبعیة استئثار- ب

لحقوق وروبیةالأوفقا لما جاء عن المحكمة ) منها القضائیة(ن طریقة تعیین أعضاء أي هیئة إ

ة، حیث تعتمد المحكمة اربع معاییر للقول معیارا لقیاس درجة استقلالیتها عن السلطة التنفیذی24سانالإن

وعلیه قیاسا .باستقلالیة الجهاز القضائي عن السلطة التنفیذیة، من بینها طریقة تعیینهم  وانتداب القضاة 

على استقلالیة الجهاز القضائي اتجاه السلطة التنفیذیة التي تتحقق بتوزیع سلطة تعیینه على عدة هیئات 

طول المدة  التي یمارس خلالها مهامه  نحاول تحدید مدى استقلالیة مجلسوبشكل متوازن زیادة على

التعددي في اختیار أعضاء المجلس من شأنه تعزیز سلوبالأفاعتماد . هذا المعیار إلىستنادالابالنقد 

جهة خارجیة تفرض قراراتها وسیاستها علیه، لأياستقلالیته وتمكینه من العمل بكل حریة دون الخضوع 

في اختیار أعضاء مجلس النقد والقرض، وركز سلطة   سلوبالألكن المشرع  الجزائري لم یعتمد هذا 

الذي یختارهم بكل حریة حسب قناعته الشخصیة تعیینهم في جهة واحدة هي  رئیس الجمهوریة  وحده،

كمهني (التعیین دون اشراك جهة أخرى  مختلفة عن السلطة التنفیذیة في اقتراح التعیین او المساهمة في 
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، نسي او التونسي او حتى المغربيعلى غرار نظیره الفر )  الخبراء والجامعیینوأالقطاع المصرفي مثلا، 

نظام المواءمة ولیس الكفاءة، وبالتالي إلىاضعاف مركزهم  فهم یخضعون إلىالذي یؤدي الأمر

  . المساس باستقلالیتهم

م في اختیار أعضاء المجلس العام لبنك فرنسا رئیس على خلاف تشكیلة مجلس النقد والقرض یساه

) والماليالاقتصاديیعین عضوین، من ذوي الكفاءات والخبرة المهنیة  في المجالین (المجلس الوطني 

الاقتصاديیعین عضوین، من ذوي الكفاءات والخبرة المهنیة  في المجالین (مةالأرئیس مجلس 

یعین عضوین، من ذوي الكفاءات والخبرة ( قتصادالابوزیر المكلف ، مجلس الوزراء  باقتراح ال)والمالي

ینتخبون عضوا (، كما یشارك موظفي البنك في هذا التعیین ) والماليالاقتصاديالمهنیة  في المجالین 

2016ریل بأ25المؤرخ في 2016لسنة 35وبالمثل فان القانون التونسي، قانون عدد ) .یمثلهم

للبنك المركزي التونسي  جعل تركیبة المجلس الذي یتولى ضبط ساسيالأظام والمتعلق بضبط الن

: المالي متنوعة، یتكون منستقرارالاوسیاسة البنك المركزي في میداني السیاسة النقدیة و استراتیجیة

المكلف بالتصرف في الدین العموميطارالإنائب المحافظ، رئیس هیئة السوق المالیة، .  المحافظ، رئیسا

جامعیین یناذأست، الأنظمةالمكلف بالتقدیرات بالوزارة المكلفة بالتنمیة طارالإبالوزارة المكلفة بالمالیة، 

حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء باقتراح من أمریعینان بالاقتصاديو مختصین في المجال المالي 

غلا سابقا وظائف ببنك لا تقل عضوین إثنین ش،المحافظ بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتعلیم العالي

ولالأحكومي، أمریعین العضوان المذكوران ب. سنوات10خبرتهما في المیدان البنكي أو المالي عن 

  .،25باقتراح من المحافظ والثاني باقتراح من رئیس الجمعیة المهنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة 

رئیسا؛ نائب والي البنك أو المدیر العام للبنك؛ مدیر في المغرب من والي البنك یتألف مجلس البنك 

المقررات المتعلقة بالسیاسة –الخزینة والمالیة الخارجیة لدى الوزارة المكلفة بالمالیة، الذي لا یصوت على

المشهود لهم –شخاصالأ، ثلاثة منهم یقترحهم الوالي من بین ولالأالنقدیة؛ ستة أعضاء یعینهما الوزیر 

وظیفة من لأيانتداب انتخابي و لأيوغیر مزاولین الاقتصاديالمیدان النقدي أو المالي أو بالكفاءة في

  .العمومیةدارةالإأو ذات طابع مالي أوفي ئتمانالاوظائف المسؤولیة في مؤسسات 

یؤخذ على تشكیلة مجلس النقد والقرض في الجزائر رغم كونها جماعیة، عدم تنوعها وعدم اشراك 

تفرغ التشكیلة حادیةالأحقیقین فیها خاصة المؤسسات المصرفیة، كما ان طریقة تعیین أعضائه الفاعلین ال

النسبي للمجلس اتجاه السلطة التنفیذیة  ان لم نقل انتفاء الاستقلالالجماعیة من محتواها، ما یعني 

.فهي تابعة له عضویا    الاستقلالیة

  لقرض  او انتفاء نظام العهدة لأعضاء مجلس النقد - ج

المعینین مهامهم دون ان امكانیة عزلهم  قبل عضاءالأتعرف العهدة بالمدة التي یمارس خلالها 

، لقطع الطریق امام السلطة التي عینته بعزلهم تعسفا او 26لأسباب قانونیة واضحة إلاانقضاء عهدتهم 

بنظام العهدة ضمان من خذالأیعدَ .  27إعطاء تأویلات حول النصوص القانونیة التي تنظم هذه المسألة 
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ضمانات استقلالیة المجلس عن السلطة التي عینته ، تحدده العناصر التي تمیز هذا النظام المتمثلة في

  . 28أعضائه  للعزلقابلیةمدة العهدة، إمكانیة تجدیدها، وعدم 

معقول لذلك یجب تحدید مدة زمنیة یمارس خلالها أعضاء المجلس مهامهم، تمتد على اطار زمني 

یسمح لهم باستمراریة عملهم دون ان یخشوا قطعها من السلطة التي عینتهم في أي وقت شاءت مما یدعم 

على غرار المشرع الفرنسي الذي جنبیةالأوهو نظام اكدت علیه العدید من التشریعات فكرة استقلالیتهم،

ددها بالنسبة لأعضاء المجلس ، وح29سنوات 6و3حدد هذه المدة بالنسبة لسلطات الضبط المستقلة بین 

سنوات للمحافظ و نائبیه ولممثل موظفي البنك، ثلاث سنوات 6( العام لبنك فرنسا ضمن هذه الحدود 

وقد  ) و رئیس المجلس الوطنيةمالأقابلة للتجدید بالنسبة لذوي الكفاءة المعینین من قبل رئیس مجلس 

من القانون المتعلق (57وفقا للمادة دارةالإجلس اكد علیه أیضا المشرع التونسي حیث یعین أعضاء م

  . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة )  للبنك المركزي التونسيساسيالأالنظام بضبط

ن كان المحافظ  ونوابه یخضعون أبعد ، فن الوضع غیر ذلك بالنسبة لمجلس النقد والقرضأغیر 

سنوات 5منه  و22سنوات للمحافظ وفقا للمادة 6ت مدتها ، بلغ10- 90لنظام العهدة في ظل القانون 

بناء على اثبات العجز الصحي إلالنواب المحافظ، مع امكانیة تجدیدها مرة واحدة، وعدم امكان  اقالتهم 

السلف 22المادة 10-90المعدل للقانون 01- 01الأمرفادحا، الغى أخطبصفة قانونیة او ارتكاب 

صبح عزل المحافظ ونوابه  أأي الغى نظام العهدة وأسباب العزل حیث ) منه13بموجب المادة(ذكرها 

من السلطة التي عینتهم وهو رئیس الجمهوریة ممكنا في أي وقت، ودون اخطار مسبق، ما یؤثر على  

السیاسیة للسلطة التنفیذیة في رادةالإفهي تدل على شيءاستقلالیة أعضائه، وهي تعدیلات ان دلت على 

الذي ابقى على الغاء نظام 11-03الأمریز قبضتها على هذه الهیئة، تأكدت مرة أخرى مع صدور تعز 

نه لم أالذین یشكلون المجلس، وعدم تحدید أسباب عزلهم، كما عضاءالأالعهدة للمحافظ، نوابه، وسائر 

إلىنظر تحصیل حاصل  بالإلامنطقي ولیس أمریتضمن إمكانیة تجدید عضویة أعضاء المجلس وهو 

  . انتفاء نظام العهدة، ما  یعني بمفهوم المخالفة تبعیة المجلس  التامة للسلطة التنفیذیة 

  الوظیفیة لمجلس النقد والقرض الاستقلالیةغیاب - 2

ا بحیث لا أعمالهسلطة استبعاد المشرع لتدخل الحكومة في لأيالوظیفیة الاستقلالیةیقصد ب

، أي لا تخضع للرقابة الرئاسیة او 30راتها من رقابة الحكومة تشارك في المداولات وافلات قرا

منح الهیئة سلطة في اعداد قواعد :الوظیفیة باجتماع بعض العناصر أهمهاالاستقلالیةتتحقق .الوصائیة

للقیام بمهامها، وهذا بغض عن 31سیرها، أي سلطتها في اعداد نظامها الداخلي، ومنحها الوسائل المالیة

المستقلة  الفرنسیة الإداریةة غیر متوافرة في جل سلطات الأخیر لا بالشخصیة المعنویة فهذه تمتعها ام 

دون ان الاستقلالیة، لتكون الشخصیة المعنویة ضمان من ضمانات الاستقلالیةمثلا دون ان ینفي عنها 

  .32تكون شرطا لها 
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محدودیة سلطة مجلس النقد والقرض في اعداد نظامه الداخلي -أ

إعدادهیئة ومنها مجلس النقد والقرض ان تكون لها الحریة في لأيالوظیفیة الاستقلالیةضي تقت

قانونیا  منح  المشرع .  33نظامها الداخلي دون مشاركة السلطة التنفیذیة في ذلك او خضوعه لمصادقتها 

ص تنظیمها مجلس النقد والقرض سلطة مطلقة في تحدید نظامها الداخلي الذي یتضمن على وجه الخصو 

  11- 03الأمرمن 60وقواعد عملها وحقوق وواجبات أعضاء المجلس، هذا ما یستفاد من نص المادة 

ا هذه إلیهالتي تشیر الاستقلالیةإن، غیر ..." یحدد المجلس نظامه الداخلي ".....التي جاء فیها   

كان إذاإلاالوظیفیة ستقلالیةالالا یمكن قیاس درجة   لأنهالمادة  غیر محققة من الوجهة الواقعیة، 

، وهو شرط غیر محقق 34العضویة الاستقلالیةأعضاء الهیئة یمارسون مهامهم في ظل عهدة تضمن لهم 

  .في مجلس النقد و القرض كما اسلفنا بیانه 

  القرض و المالي لمجلس النقد الاستقلالغیاب - ب

ولا یمكن لهیئة ان تكون مستقلة وظیفیا  الوظیفیة،الاستقلالیةالمالي من دعائم الاستقلالیعتبر 

المالیة على ثلاث ركائز، استقلالیة  الاستقلالیةتقوم . كانت تتمتع بوسائل كافیة لممارسة مهامها إذاإلا

  . 35الموارد، استقلالیة تحدید  المیزانیة، واستقلالیة  تسییر المیزانیة

ان تكون له موارد خاصة به خارج مساعدات " الموارد"من حیث إذاتقتضي استقلالیة المجلس 

یكون قادرا وحده على تقدیر ما أنالدولة دون ان تتدخل أي جهة بتمویله، ومن جانب تحدید المیزانیة 

استقلالیة تسییر المیزانیة التي تعني قدرة السلطة إلىضافةالإبضمن میزانیة الدولة، إدراجهایحتاجه دون 

ان مجلس النقد والقرض لا إلىان استقراء نصوص قانون النقد والقرض توحي .  صرف فیهاعلى الت

وهي نتیجة حتمیة لعدم تمتعه بالشخصیة المعنویة لذلك تابع لبنك الجزائر في   36یتمتع باستقلال المالي

دیرها مجلس المالي، یالاستقلالمؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الأخیرذمته المالیة، فهذا 

یحدد میزانیة بنك الجزائر لكل سنة، ویحدد الشروط والشكل اللذین یعد بنك الجزائر بموجبهما " إدارة 

  ). 11- 03الأمرمن 19م " (حساباته ویضبطهما 

  المجلس بین الحتمیة والتبعیة أنظمةالرقابة القضائیة على - 3

أن، لا یمكن لمجلس النقد والقرض لهأعمافي ظل غیاب رقابة وصائیة او رئاسیة علیه وعلى 

امام الهیئات بطالالإبفي ظل احترام الشرعیة، التي تجعل قراراته قابلة للطعن إلایمارس مهامه التنظیمیة 

.المختصة بالنظر في قرارات الهیئات التي تتمتع بامتیاز السلطة العامةالإداریة

ممثلا في مجلس الإدارياص القضاء على اختص11- 03الأمرمن 65نص المشرع في المادة 

في الإداریةفمبدأ المشروعیة یفترض التزام السلطة . المجلس لكفالة مشروعیتهاأنظمةالدولة برقابة 

وحریاتهم في مواجهة السلطة العامة فرادالألقرارتها بالقانون، وهي ضمان أساسي وحیوي لحقوق إصدارها

ومنه یمكن ان نستنج بالقیاس ان مجلس النقد . 37نفیذیة ویكونون في مأمن من اعتداء السلطة الت

قد یخالف الشروط القانونیة التي یفرضها القانون المنشئ الأنظمةإصداروالقرض الذي یتمتع باختصاص 
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له، فلا یمكن تصور تدخله بتنفیذه دون اخضاع تدخلاته  لرقابة القضاء، لذلك تعد  هذه الرقابة حتمیة 

  .و تبعیته له أة باستقلالیة المجلس عن السلطة التنفیذیة ولیست لها أي علاق

الصادرة الأنظمةبإبطالوحده مؤهلا للطعن 11- 03الأمرمن 65وفقا للمادة ولالأیعتبر الوزیر

، حتى لو مس الأنظمةونقصد هنا المخاطبین بهذه شخاصالأدون غیره من ،عن مجلس النقد والقرض

صلحة ان ــــــــــحاف في حقهم ومخالف للقواعد العامة التي تجیز لكل ذي مــــــــــجبمراكزهم القانونیة، وهذا ا

  .یرفع دعوى

التي تعدل مراكزهم القانونیة هم مهني الأنظمةبهذه ولیینالأن و المخاطبلأنااجحافیعتبر هذا 

والمتدخلین في للسوق،ساسيالأالقطاع المصرفي أي البنوك والمؤسسات المالیة باعتبارها المحرك 

النشاط المصرفي وهم كل شخص یخصه النشاط البنكي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة سواء كان مقیم 

ان یكون لهؤلاء حق في الطعن بإبطال ولىالأفبالجزائر أو غیر مقیم ما دام یمارس النشاط البنكي، 

  .لا یتمتعون بهذا الحق أصلاغیر ذلك، فهم الأمرالتي تؤثر بصفة مباشرة على مصالحهم لكن الأنظمة

تعارضت هذه إلاوحده بالطعن دلیل على ان هذا الطعن لا یكون ولالأیعبر اختصاص الوزیر 

، ولیس له علاقة بحالة اضرارها بمصلحة المتعاملین الأنظمةفي مضمونها مع سیاسة الحكومة الأنظمة

  .طرق ممارستها مؤشر للتبعیة، ما یجعل الرقابة حتمیة و 38ین في القطاع المصرفي الاقتصادی

ان مجلس النقد والقرض تابع للسلطة التنفیذیة من الناحیة العضویة إذایبدو من خلال كل ما تقدم 

باعتبارها الوحیدة التي تستأثر بتعیینه ویحق لها عزل أعضائه في أي وقت متى شاءت على نحو  

الذي الأمرالتي یفترض ان یتمتع بها، الاستقلالیةیضمن فیه  ولاء أعضاء المجلس  لها على حساب 

التي یصدرها   الأنظمةانعكس حتما على  استقلالیته الوظیفیة، وهو ما یفسر عدم وضوح الحدود بین 

  .والنصوص التنفیذیة 

  ي حدود؟ أ...، النصوص التشریعیة التنفیذیة الأنظمةبین :المحور الثالث

لنصوص قانون النقد والقرض والتشریعات عن مجلس النقد والقرض تطبیقاالأنظمةتصدر 

ا صراحة، لذلك یجب ان تكون منسجمة مع القوانین التي إلیهالمرتبطة بالنشاط المصرفي الذي یحیل 

  صدرت لتطبیقها، ومع المراسیم التنفیذیة، فهل هي كذلك؟

  مجلس النقد والقرض ونص التشریع أنظمةبین سجامالانعدم :أولا 

لتنفیذیة ان تكون متفقة مع القانون وغیر متعارضة معه ضمانا لمبدأ التدرج یشترط في النصوص ا

یستمد لأنه–جاء فیه ماإلىضافةالإببإلغاء ما جاء فیه او تعدیله - القانوني، فلا یصح مخالفته للقانون 

أنظمة، وهي قاعدة لا بد ان تسري على 39ن خالفه یصبح باطلا وغیر شرعي إ منه وجوده وقوته، و 

نص قانون النقد والقرض أحكامالأنظمةفلا یصح ان تلغي . جلس النقد والقرض ذات الطابع التنفیذيم

ادنى درجة منه فهذا یشكل مساس الأنهوصدرت لتنفیذه إلیهو غیره من النصوص التشریعیة التي تحیل أ

شى مع روح القانون ا جدیدة لا تتماأحكامالنص إلىبمبدأ التبعیة بین النصین، كما لا یصح ان یضیف 
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التي تصدر الأنظمةمع ذلك فان و . -ولالأبل لا تخالف أیضا النصوص التنفیذیة الصادرة عن الوزیر –

أحكامعن المجلس لا تستجیب دائما لهذه الحدود، فمنها ما یقضي بإلغاء القوانین، ومنها ما یعدل من 

إلااختصاص بالتنظیم، وما سكوت المشرع عنها القانون، ومنها ما لا یتماشى ما روح القانون الذي منحه 

الخاصة الأنظمةفي النهایة نتاج التوجهات السیاسیة، نبین ذلك من خلال مراجعة الأنظمةدلیلا على ان 

الدفع أنظمةكذا بو سلامیةالإ، بالصیرفة الإیجاريالاعتمادبرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة، 

  .ترتیبات الوقایة من اصدار شیك بدون رصیدالخاصة بالأنظمةو لكترونیةالإ

:المؤسسات المالیةو فیما یتعلق برأسمال البنوك -أ

شركات مساهمة، ما یعني 11- 03الأمرمن 83تعتبر البنوك والمؤسسات المالیة وفقا المادة 

ة قاعدإلى، استنادا الأمرما ورد بشأنه نص خاص في هذا إلاالقانون التجاري، حكامخضوعها  لأ

الخاص یقید العام، لذلك نجد ان رأس المال التأسیسي للبنوك والمؤسسات المالیة خلافا لما تقضي به 

یجب أن " 11- 03الأمرمن 88قواعد  القانون التجاري یحرر كلیا ونقدا وهو ما نصت علیه المادة 

  ."یتوفر للبنوك والمؤسسات المالیة رأسمال مبرأ كلیا ونقدا 

594قیمته فهي محددة في القانون التجاري بالنسبة للشركات المساهمة في المادة  ما فیما یتعلق بأ
88والمادة " و"في الفقرة 11- 03الأمرمن 62المؤسسات المالیة نصت المادة و ،  وبالنسبة للبنوك 40

ما البنوك والمؤسسات المالیة، وهنا نساءل رأسمالمن دنىالأمنه على منح المجلس سلطة تحدید الحد 

كان یجوز للمشرع في قانون النقد والقرض ان یمنح المجلس اختصاص بوضع قواعد خاصة للبنوك إذا

والمؤسسات المالیة تخالف التشریع التجاري، حیث یبقى في نظرنا تعدیلا لنص تشریعي  عام ولو كان  

ذاته بالنسبة مرالأو . 41یتنافى و مبدأ تدرج القوانین لأنهبرخصة من التشریع الخاص وهو غیر جائز 

دنى لرأس المال إلاعلى الحد 0642- 96من النظام 6حیث تنص المادة الإیجاريالاعتمادلشركات 

ملیون دج وهو مبلغ یتجاوز الحد المنصوص 100المقدر بالإیجاريالاعتمادلشركات جتماعيالا

اعتبارها شركة مساهمة، من القانون التجاري والذي من المفروض ان تخضع له ب594علیه في المادة 

  . تنشأ طبقا للشروط المحددة في التشریع المعمول به 

الذي یقضي بأن تعدیل القانون یجب أن یتم شكالالأیعد هذا التعدیل خروجا عن مبدأ توازي 

فبما أن رأسمال شركات المساهمة . بقانون من نفس الدرجة، ولا یجوز أن یقع بنص أقل منه درجة

قانون النقد والقرض، وهو إجراء انفرد أحكامب القانون التجاري فالتعدیل یتم بموجب منصوص علیه بموج

2016لسنة 48من قانون 32به القانون الجزائري، على خلاف نظیره التونسي الذي نص في المادة 

لرأسمال البنوك دنىالأیتعلق بالبنوك والمؤسسات المالیة على الحد 2016جویلیة 11مؤرخ في 

  L.511-11ؤسسات المالیة، ونظیره الفرنسي الذي حدده في القانون النقدي والمالي له في المادة والم

سلامیةالإفیما یتعلق بالصیرفة - ب

  نكیة المتعلقة ــــــــــدید العملیات البــــــــتحإلىیهدف 02-2020نقد والقرض النظام ــــــــــــــاصدر مجلس ال
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02- 18، وقبله النظام 43عد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة وقواسلامیةالإبالصیرفة 

المتضمن لقواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف المصارف 

، تناول من خلالها عملیات جدیدة غیر معروفة في قانون النقد والقرض ولا یشیر 44والمؤسسات المالیة 

ا جدیدة أحكامفهل یجوز ان یصدر نظام یضیف .   سلامیةالإلیة البنكیة المتعلقة بالصیرفة ا هي العمإلیه

العملیات إلىالنص التشریعي علما انها تخص مسائل موضوعیة؟ لقد أضاف  النظام المذكور سابقا إلى

أسس خاصة إلىمنه والتي تجوز الفائدة  فیها، عملیات  تحتاج 66البنكیة المنصوص علیها في المادة 

ستنادالاعن الفائدة في المعاملات، أي أضاف مسائل موضوعیة جدیدة دون بتعادالاقوامها القیم الدینیة و 

نص سابق وهذا غیر جائز  حیث وجب في نظرنا تعدیل قانون النقد والقرض أولا بتعریف  العملیات إلى

منه ثم 66اجها صراحة في نص المادة ضمن عملیات البنوك وادر سلامیةالإالبنكیة المتعلقة بالصیرفة 

في نص هذه المادة على  نظام یضبط شروط وصیغ ممارستها ولیس  اصدار  نظام  یُخضع الإحالة

تتعارض الأنظمةما یجعل هذه .  التشریعيطارالإنفس إلىعملیتین مختلفتین جوهریا من حیث المبادئ 

  .مع روح قانون النقد القرض

  لكترونیةالإ الدفع أنظمةفیما یتعلق ب-ج

تحمل  البنوك نفقات غرف على 2010،  قبل تعدیلها في 11- 03  الأمرمن 57تنص المادة  

كل مشارك في "  2005دیسمبر 15المؤرخ في 06-05من النظام 50في حین تنص المادة   المقاصة

) 2005ادر في الص(نلاحظ ان هذا النظام  " ملزم بدفع مصاریف المساهمة في النظام   ATCIنظام 

جاء لیحل محل المقاصة في ظل غرف المقاصة لكترونیةالإوهو نظام للمقاصة    ATCIنظام إلىیشیر 

هذا إلىلا تشیر 11- 03الأمرمن 57و تحمیل المشاركین  نفقات المساهمة فیه رغم ان نص المادة 

صدور النظام لیعدل المادة سنوات بعد 5أي 2010النظام  تماما، وقد تدارك المشرع هذا الوضع في 

یتحمل " و یحررها كالتالي 2010اوت 26مؤرخ في 04- 10الأمربموجب 11-03الأمرمن   57

قبل تعدیلها 57الذي كان بین المادة ختلافالالیزول " المساهمون النفقات المتعلقة بتسییر نظم الدفع 

  . التي صدرت بعده الأنظمةو 

وبالمثل تنص المادة . ألیس من المفروض العكس؟!الأنظمةمضمون عُدل القانون لاحقا لیسایر 

الأحكامالغاء كل " المتعلق بترتیبات الوقایة من اصدار شیك بدون رصید على 11- 08من النظام 16

بنك الجزائر ام النصوص أنظمةالمخالفة التي یقصدها هل هي الأحكامفما هي " المخالفة لهذا النظام 

و النصوص التنفیذیة أالقانونیة، الأحكاملا شك فیه ان اعتماد هذه الصیاغة لا یستثني مما. القانونیة؟

حیثما أراد المجلس الغاء نظام بأخر یدرج صراحة نص في النظام لأنهالمخالفة للنظام وهذا غیر جائز، 

18ب المادة الذي الغى صراحة بموج0145- 2020الملغاة كما ورد في النظام الأحكامالجدید یبین فیه 

منه 23الذي الغى صراحة في المادة 02-2020ذاته في النظام الأمر، و 0146-13منه النظام 

  . 02- 18النظام 
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  التنظیمي لمجلس النقد والقرض الاختصاصمساهمة السلطة التنفیذیة في :ثانیا

حیات اصدار یعتبر التشریع أساس السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض فهو الذي خوله صلا

إلى، 47محدودة، حیث یحیل قانون النقد والقرض وغیره من النصوص التشریعیةتالامجالتنظیمات في 

بوضع هذا القانون ولالأاختصاص الوزیر إلىالإحالةالتي تبین كیفیات تطبیق مواده بدلا من الأنظمة

لطة التنفیذیة  بإصدار نصوص فاختصاص الس. حیز التنفیذ، لكن دون استبعاده صراحة من هذا المجال

من  الدستور الجزائري ولیس هناك ما یمنعها من اصدار مراسیم 143تنفیذیة مكرس دستوریا في المادة 

الصادرة في نفس المجال الأنظمةعلى حساب ولویةالأتنفیذیة تخص القطاع المصرفي بل و تكون لها 

بعض إلیهاتها الدستوریة، وهذا ما أشار تبقى في اطار صلاحیالأنه، الاختصاصفي حالة تنازع 

الذي  یحدد كیفیات تأسیس  شركات الإیجاريالاعتمادالمتعلق ب09- 96مستشهدا بالنظام ،48المؤلفین 

یتعلق 1995أكتوبر 2المؤرخ في 331-95و شروط اعتمادها و المرسوم التنفیذيالإیجاريالاعتماد

من 18مكرر543تحویل  الفواتیر والذي صدر تطبیقا للمادة الشركات التي تمارس عملیة تأهیلبشروط 

الاعتمادالقانون التجاري، فعلى الرغم من اعتبار عملیة تحویل الفواتیر من قبیل عملیات القرض ك

ول هذه إلاو بالتالي یندرج تنظیمها ضمن اختصاصات مجلس النقد والقرض فقد تولى الوزیر الإیجاري

فهو یدل على عدم وضوح معالم الحدود شيءن دل على إوهذا . ه الدستوریةالمسألة ممارسا صلاحیات

  .المجلسأنظمةبین النصوص التنفیذیة و 

  خاتمة 

وتحت تأثیر التغیرات العالمیة مجلس الاقتصاديفتاحالانطار تبني سیاسة إنشأ المشرع في ألقد 

كأسلوب جدید لممارسة الاقتصادياط المستقلة لتنظیم النشالإداریةالنقد والقرض على غرار السلطات 

مستنسخا - صلاحیات السلطة العامة یفترض فیه ان یكون بعیدا عن التوجهات السیاسیة للسلطة التنفیذیة 

راعینا التطورات إذالتكون مستقلة في أدائها لمهامها، لكن ذلك لم یحدث –إیاها من التجربة الفرنسیة 

فقد عرفت استقلالیة المجلس تراجعا . یومنا هذاإلى، 1990منذ التي شهدها تنظیم مجلس النقد والقرض

باعتباره اول نص تشریعي شمل إعادة هیكلة 1990ملحوظا على ضوء التعدیلات التي مست القانون 

النظام المصرفي الجزائري ومنح المجلس استقلالیته لتبلغ ذروتها بتبني نظام التمویل التقلیدي، وانتقل من 

هذه .  اللاستقلالیة أي التبعیة خاصة منها العضویة التي اثرت على استقلالیته الوظیفیةإلىالاستقلالیة

حیانا والذي أمع النصوص القانونیة والتنفیذیة الأنظمةالتبعیة هي التي تفسر في نظرنا عدم انسجام 

هات السیاسیة التي في النهایة نتاج التوجالأنهیعتبر خرقا فادحا للمبادئ الدستوریة وتدرج القوانین 

  . تمارسها تحت غطاء سلطة نقدیة مستقلة

لا بد من تأطیر هذا العمل التنظیمي بتوزیع واضح للاختصاصات بین المجلس بناء على ذلك

وتفعیل دور المجلس الدستوري باعتباره یسهر على . بینهماالاختصاصوالسلطة التنفیذیة لتفادي منازعات 

تخالف أنظمةللقوانین أو إصدار الأنظمةستوریة والفصل في مسألة إلغاء احترام المشرع للمبادئ الد
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قبل صدور القانون، كما یجب ان یمارس المشرع دوره في وضع الأنظمةمضمون القانون، أو اصدار 

القواعد القانونیة المنظمة للنشاط المصرفي فقد أصبحت كل المسائل الهامة والفرعیة المتعلقة بمجال النقد 

قواعد أساسیة إلىولیس القانون، على نحو تحولت فیه من قواعد تطبیقیة الأنظمةرض تنظمها والق

المرتبطة تالاالمجكافة الأنظمةومصدر حقیقي للنصوص القانونیة ومع ذلك ورغم أهمیتها لم تغط هذه 

ین، ویبقى الكثیر بالنشاط البنكي المتعلق بالعقود على اختلاف أنواعها التي تبرمها البنوك مع المتعامل

بنك أنظمةمنها بدون تأطیر مثل التحویلات فلا یتضمن القانون التجاري ولا قانون النقد والقرض ولا 

  .و شروط فسخ عقود القرض مثلاأالجزائر نصوص تنظم ضمانات القروض المصرفیة، 
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  الهوامش

الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة المجلة ،؟للتنظیمد بوحمیدة عطا االله، المجلس الدستوري، اي رقابة -1

  .85، ص 2002سنة 3والسیاسیة، العدد 

- 2014كلیة الحقوق، -1-ضویفي محمد، المركز القانوي للبنك المركزي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر -  

  .192، ص 2015

، -1-ماجستیر، جامعة الجزائر مكناش نریمان، السلطة التنظیمیة في دساتیر بعض الدول المغاربیة، رسالة -2

  .52، ص2015كلیة الحقوق 

  .192لمرجع السابق، ص ضویفي محمد، المركز القانوي للبنك المركزي،ا-3

دكتوراه، تخصص القانون العام رسالةمحمودي سمیرة، الاختصاص التنظیمي لمجلس النقد والقرض، -4

  .128،  ص2017، بجایة للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة

تطبیقا للمادة      01-08رقمالنظام لیس فقط قانون النقد والقرض بل أیضا القانون التجاري حیث صدر -5

53.ر.ج(یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة 2005یونیو 16مؤرخ في 03-05رقممنه، والنظام2مكرر 526

متعلق بتطویر 2001اوت 20خ في مؤر 03-01رقم صدر تطبیقا للامر الذي)2005یولیو 21الصادرة في 

) 2013فبرایر 27الصادرة في 12.ر. ج (03-12رقم، كما صدر النظام) 2001-47.ر.ج(الاستثمار

6المؤرخ في   01-05رقمالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما تطبیقا للقانون

، الصادر في 11العدد .ر.ج(لأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما المتعلق بالوقایة من تبییض ا2005فبرایر 

  ).2005فیرایر 9

دكتوراه، جامعة رسالةبوحادة محمد سعید دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال وضع القواعد القانونیة، -6

  .وما یلیها 185، ص 2020غردایة 

  .عدل والمتممالم11-03رقمالأمرفقرة اخیرة من 62وفقا للمادة -7

مداخلة القیت بمناسبة الملتقى " دور السلطات الاداریة المستقلة في ضبط النشاط الاقتصادي"حمید زایدي   -8

دیسمبر 10-9المنظم یومي " ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، بین التشریع والممارسة"الوطني السابع حول 

  .07جامعة الطاهر مولاي سعیدة، ص ،2013

  .184یفي محمد، المركز القانوني للبنك المركزي، المرجع السابق، ص ضو -9

كما تتمتع  بصلاحیة اتخاذ قرارات  تمس مراكز قانونیة خاصة  تسمى قرارات فردیة یرخص بموجبها  مثلا -10

یات بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري أو یرخص بفتح مكاتب التمثیل، تفویض الصلاح

  .في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرف، والقرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنها المجلس

11 - Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie , Edition Houma2005 , p 19.

الذي كان حل محل1986اوت 19المنشئ بموجب القانون الصادر في الوطني للقرضالمجلسكما كان  -12
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، فهاتان الهیئتان كانتا تحت سلطة وزیر المالیة،   1971جوان 30رقم مجلس القرض المنشئ قبله بالأمر 

  .كهیئات استشاریة یقتصر دورها على وتقدیم  الآراء المتعلقة بالنقد والقرض

  :المتعلق بالإعلام على ما یلي1990افریل 3المؤرخ في 07-90ون  من القان59حیث تنص المادة -13

وهو سلطة إداریة مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، للإعلامعلى أیحدث مجلس "

  ."القانون تتمثل مهمتها في السهر على احترام هذا

للجنة المصرفیة، سلطة ضبط للبرید والاتصالات، سلطة امنها لجنة التنظیم ومراقبة عملیات البورصة،-14

  .ضبط النقل، لجنة ضبط السمعي البصري، مجلس المنافسة وغیرهم

مایو 10المؤرخ في 04-18رقمالإلكترونیة بموجب القانونضبط البرید والاتصالاتسلطةأنشئت -15

ماي 13الصادر في 27العدد .ر.ج( ترونیة المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالك2018

وهي لا تتمتع بسلطة تنظیمیة حقیقیة  كسلطة مجلس النقد والقرض حیث تمارس اختصاصها التنظیمي ،) 2018

  .بموجب مقرارات 

  .01-02رقمعلى غرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز المنشئة بموجب القانون-16

17 - Marc Djidaara, Le contrôle exercé par le juge administratif sur les autorités 
administratives indépendantes, p.270, http://core.acuk/downlod/14467.pdf , consulté le 
10/05/2021.

  .المعدل والمتمم11-03رقممن الامر10المادة -18

یتكون مجلس النقد والقرض الذي یدعى في صلب : یليعلى ما11-03رقم الأمرمن 58مادة تنص ال-19

سائل ـــــــــــختاران بحكم كفاءتهما في المیشخصیتین -دارة بنك الجزائرإجلس ـــــــأعضاء م-"من " المجلس"النص 

  ".لنقدیةاالاقتصادیة و 

نواب -المحافظ رئیسا-"یتكون مجلس الإدارة من" لي على ما ی11-03رقمالأمرمن 18تنص  المادة   -20

ثلاثة موظفین ذوي اعلى درجة معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم في –المحافظ الثلاثة 

  " . المجالین الاقتصادي والمالي

  .11-03رقمالأمرمن 59، و18، 13وفقا للمواد -21

  .11-03رقمالأمرمن 60وفقا للمادة -22

23 - Art. L.142-3 code monétaire et financier Français. . 

24 - Arrêt CAMPBELL ET FELL c. ROYAUME UNIE , 28 juin 1984 «  pour 
déterminer si un organe peut passer pour indépendant – notamment a l’égard de 
l’exécutif et des parties -la cour a eu égard au mode de désignation et a la durée des 
mandat des membres , a l’existence de garanties contre les pressions extérieurs , et au 
point de savoir s’il ya ou non apparence de dépendance » Cour Européenne des droits 
de l’homme , p33 ,  www.hudoc.ecrh.coe  . consulté le 01/06/2021.
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والمتعلق بضبط النظام الأساسي 2016أفریل 25المؤرخ في 2016لسنة 35من قانون عدد 57المادة -25

  .للبنك المركزي التونسي 

26 -Berri noureddine, Les nouveaux de régulation en matière de télécommunications , 
Thèse de doctorat , Université Mouloud Mammeri –Tizi -Ouzou 2014 , p 230.

،2019،بجایة-، جامعة عبد الرحمان میرة دكتوراهرسالةالمستقلة، موساوي نبیل، حیاد السلطات الإداریة -27

  .127ص 

28 - Rachid khelloufi , Les institutions de régulation en droit Algerien , Revue 
IDARA, p 98.

29 - Art 5 de la  Loi n 2017-55  du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités 
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes .

جامعة مولود ،رسالة دكتوراهالإداریة المستقلة في الجزائر،اعراب احمد، في مدى دستوریة  السلطات -30

  .189، ص 2021- وتیزي وز -معمري 

31 -Rachid Khelloufi , op.cit , p. 100.
32 -Berri noureddine , op..cit,  p. 239.

بوحادة محمد سعید، دور سلطات الضبط  الاقتصادي في مجال وضع القواعد القانونیة، المرجع السابق، -33

  .149ص 

34 -Rachid Khelloufi, op. cit., p. 102
35 - Les autorités administratives indépendantes :évaluation d’un objet juridique non 
identifiée (tome 1: Rapport), Travaux parlementaires , sept 2021, www.senat.fr, 
consulté le 02/05/2021. .

ها المشرع صراحة بالشخصیة المعنویة على عكس العدید من سلطات الضبط الأخرى التي اعترف ل-36

.والاستقلال المالي مثل ما هو الحال بالنسبة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة 

بریش محمد عبد المنعم، رقابة القاضي الإداري على اعمال السلطة التنفیذیة، مجلة معارف للعلوم . د-37

.https://www.asjp.cerist.dz، على الموقع  89القانونیة والاقتصادیة ص 

محمودي سمیرة، قصور إمكانیة الطعن بعدم مشروعیة أنظمة مجلس النقد والقرض، المجلة الاكادیمیة -38

.232، ص 2018–02للبحث القانوني، العدد 

، ةث للدراسات القانونیة والسیاسیهریش سهام، التنظیم التفیذي ومسألة الامن القانوني، مجلة الأستاذ الباح-39

  .117، ص2017العدد الثامن دیسمبر 

  .ج في حال لم لم تلجأ الى الادخار .ملایین د ج اذا ما لجأت الشركة للادخار، وملیون د5المقدر ب-40

وقدر 1990یولیو 4وقد صدر أول نظام حدد رسمال الأدنى للوسطاء المعتمدین العاملین بالجزائر في - 41

ملیون دینار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالیة، 100دینار جزائري وملیون 500رأسمال البنوك آنذاك ب 

  .لتتوالى التعدیلات في رأسمال بموجب الأنظمة

یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الایجاري 1996یولیو 3المؤرخ في   06-96رقم النظام - 42

  .3/11/1996المؤرخ في 66وشروطه، ج رالعدد
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یحدد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة  2020مارس 15ؤرخ في م02- 2020رقمالنظام-43

  2020مارس 24الصادر في  16وقواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالیة، ج ر العدد 

المتضمن لقواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة 2018نوفمبر 4المؤرخ  في   02-18رقمالنظام -44

  .2018دیسمبر 9الصادر في 73الصیرفة التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة، ج ر العدد ب

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة 2020مارس 15الصادر في   01-2020رقمالنظام-45

  .المطبقة على العملیات المصرفیة 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة 2013افریل 8الصادر في   01-13رقمالنظام-46

  .على العملیات المصرفیة 

  من الدستور الجزائري  140التي صدرت تطبیقا للمادة -47

48 -Rachid Zouamia , les autorités de régulation financière en Algérie , op.cit , p 32.


